
  اقتصاد نقدي وبنكي/ شعبة العلوم الاقتصادیة

  الإفلاس والتسویة القضائیة: مقیاس/ السنة الثالثة

  المحاضرة الرابعة

 آثار الإفلاس: المطلب الثاني

عناصر المشروع  على إثر صدور حكم الإفلاس تنتظم علاقة المفلس بدائنیه في إطار التفلیسة إلى حصر   

ویرتب حكم . نحو تصفیة أموال المفلس استمراره أو على العكس توجیه الإجراءاتالمفلس لیتبین مدى إمكانیة 

لاس إذ لا تنظم التفلیسة من جهة أخرى وهي نتائج حتمیة للإف الإفلاس آثارا تتعلق بالمفلس من جهة وبالدائنین

 :وإنهاءها دون ترتیب هذه الآثار وهذا ما سنعرضه من خلال ما یلي إجراءاتها ولا یتسع اتخاذ ،إلا بها

 أثار الإفلاس بالنسبة للمدین المفلس: الفرع الأول 

وأمواله والأفعال  تترتب على المدین المفلس عدة آثار تتعلق إما بذمته المالیة فتغل یده عن كل تصرفاته   

 في مصلحته وإما في غیر مصلحته ثار تتعلق بشخصه تكون إماالضارة والدعاوى المتعلقة بذمته المالیة وإما آ

 الآثار المتعلقة بذمته المدین المالیة:أولا 

الید إلا بعض  الأصل أن كل ما یتعلق بالذمة المالیة للمفلس یتم غل یده عنه فلا یخرج عن نطاق غل   

 :الحالات وفیما یلي تفصیل ذلك

 :ما یدخل في نطاق غل الید1-

 . یشمل غل الید التصرفات والأموال والفعل الضار و الأعمال القضائیة   

 :بالنسبة للتصرفات القانونیة-أ

تجاریة،أو إبرام أي عقود  لا یجوز للمفلس إجراء أي عمل قانوني كالبیع أو الهبة أو الإیجار أو تحریر أوراق   

 1 .یترتب علیها دیون تجاریة

یه وإلا اعتبر مرتكبا لجریمة الإفلاس بالتقصیر وعلى بالوفاء بدین دائن من دائنیقوم  كما أنه لیس للمفلس أن

قاعدة غل الید وعدم نفاذ التصرفات التي یقوم  الدائن الذي استوفى دینه أن یرده إلى التفلیسة، ولكي یتم إعمال

ف في مواجهة جماعة التصرف ،فإذا وقع بعد شهر الإفلاس فلا ینفذ التصر  بها المفلس یجب معرفة وقت حدوث

نافذا  فإذا وقع أو حدث التصرف خلال فترة الریبة فیكون. وقع قبل شهر الإفلاس فیختلف الأمر الدائنین ،أما ذا

العقد ،كما یجوز لوكیل  بالنسبة لطرفیه أي لا یجوز لطرفي العقد الاحتجاج بشهر الإفلاس بعینه عدم تنفیذ

ن، ویجوز نیوجد فیه مصلحة لجماعة الدائ لمفلس بعد شهر الإفلاس إذاالتفلیسة أن یتمسك بالعقد الذي أبرمه ا

. ى رأس تجارته بالتسویة القضائیةانتهاء التفلیسة وعودة المفلس عل للمتعاقد مع المفلس أن یطالبه بتنفیذ العقد بعد

 ویتحول حق المتعاقدالمفلس وصفیت وقسمت بین جماعة الدائنین فلا یستطیع تنفیذ التزامه  بیعت أموال إذاأما 



 . إلى تعویض یتقاضاه وفقا للقواعد العامة

 :بالنسبة للأموال - ب

إلیه وهو في حالة  یشمل غل الید جمیع أموال المفلس التي كانت یملكها قبل شهر إفلاسه وكذا التي آلت   

كانت هذه  جدیدة أو تعویض ،وسواء إفلاس سواء كان ذلك عن طریق الإرث أو الهبة أو عن طریق تجارة

ومملوكة له ولا یجوز للمدین بعد شهر إفلاسه سداد أي دین  الأموال منقولات أو عقارات مادامت قابلة للحجز

وإن قام المدین المفلس بالوفاء لأحد الدائنین وجب على هذا الأخیر رد ما أخذه  حقوق، علیه أو استفتاء ماله من

للغیر واستوفى  أما إذا كان المدین دائنا ،باقي الدائنین العادیین غرماء معأموال التفلیسة ویدخل في قسمة ال إلى

  .دینه منه فعلیه أن یدخل هذا المال ضمن أموال التفلیسة

 :بالنسبة للفعل الضار-ج

 .تصیب الغیر بسبب أفعاله القواعد العامة توجب مسؤولیة لمرتكب الأفعال الضارة عن تعویض الأضرار التي   

كل من في رقابته أو رعایته وفقا للقانون المدني  عن الضرر الذي یحدثه للغیر أو یحدثه مسئولافالمفلس یعتبر 2

هو ملزم بالتعویض لمن أصابه الضرر قبل الحكم بشهر الإفلاس، و ، )جزائري قانون مدني124، 134، 135) 

بعد صدور  ا تحت حراستهحكم للمضرور بالتعویض عن الفعل الذي ارتكبه المفلس أو أحد تابعیه أو م وإذا ما

علیه الانتظار حتى انتهاء التفلیسة  حكم شهر الإفلاس فلا یجوز له الاشتراك في التفلیسة بمبلغ التعویض ،إنما

أما إذا كان الفعل الضار قد ارتكبه المفلس . من أموال ویقوم بالتنفیذ على ما تبقى له من مال أو ما سیستجد له

حكم بالتعویض إلا بعده ففي هذه الحالة یكون من حق المضرور أن یتقدم في  رقبل شهر الإفلاس ولكن لم یصد

التي  أما في الحالة. التعویض على أساس أن الحكم یقرر حق المضرور في التعویض ولا ینشئه التفلیسة بمبلغ

المفلس التفلیسة ولا یستطیع  یكون فیها المفلس هو المضرور فمبلغ التعویض المستحق له یدخل ضمن أموال

 .التصرف فیه لأنه مغلول الید

 :بالنسبة للتقاضي-د

بوصفه مدعیا أو مدعى  یمنع المفلس من التقاضي بشأن الأموال والأعمال التي یشملها غل الید ،وذلك سواء   

 قضائیة حتى لا تترك فرصة الإضرارال ویمتد نطاق غل الید إلى منع المفلس من اتخاذ الإجراءات، علیه

أن منع المفلس من التقاضي یقصد منه توحید إدارة التفلیسة  العام المقرر للدائنین على أموالهم ،كمابالضمان 

لضمان حسن سیرها،وبمجرد صدور حكم بشهر الإفلاس یصبح المدین المفلس  وتحدید المسؤولیة عن أعمالها

 .)تجاري جزائري قانون2فقرة 224المادة (للتقاضي ویتولى وكیل التفلیسة كل دعوى ترفع علیه أو منه  هلأغیر 

 :ما یخرج عن نطاق غل ید المدین2-

 :ما یلي الأصل أن ترفع ید المدین عن إدارة كل أمواله إلا أنها قد یخرج عن نطاق غل یده   

 :الأموال الغیر المملوكة للمدین -أ

كالودائع أو أموال القصر أو  للغیرلا یدخل في نطاق غل الید الأموال الموجودة تحت ید المدین لكنها مملوكة    

  .أموال الموكلین



 :الأموال الغیر القابلة للحجز - ب

المدنیة  الإجراءات قانون 636المادة (هناك أموال لا یشملها الحجز نظرا لطبیعتها غیر القابلة للحجز    

والأغطیة والكتب التي لمعیشته كالملابس  كالأموال المنقولة الخاصة بشخص المدین و الضروریة )والإداریة

 . یستعملها

 :اتخاذ الأعمال الاحتیاطیة -ج

الاعتراض على هذه  یستطیع المفلس اتخاذ جمیع الأعمال اللازمة لحمایة حقوقه ،ولا یحق لوكیل التفلیسة   

اتخاذها الأعمال التحفظیة التي یجوز للمفلس  والمثال على ،ي واقع الأمر تفید جماعة الدائنینالأعمال لأنها ف

وإعلان الأحكام الصادرة  وتوقیع الحجز التحفظي ،وقطع التقادم التجاریة، تحریر احتجاج عدم الوفاء بالأوراق

 .قید الرهن الرسمي وتحدید ،لمصلحته

 :الدعاوى الشخصیة-د

التفلیسة رفعها لوكیل  هي الدعاوى المتعلقة بشخص المدین ولیس بذمته المالیة لا یشملها غل الید ولا یمكن   

وى الدعاوى الجزائیة، الدعاالشخصیة و  إنما یقوم المدین المفلس برفعها ومباشرتها شخصیا كدعاوى الأحوال

 وكذلك ،كم بتعدیل تاریخ التوقف عن الدفعالحو  الإفلاس، الطعن في حكم ،المتعلقة بمصلحة أدبیة للمفلس

 الاعتراض على تحقیق الدیون

 .بشخص المدینالآثار المتعلقة :ثانیا 

وتكون هذه الأخیرة  بشخصه، بالإضافة إلى الآثار التي تتعلق بالذمة المالیة للمفلس هناك آثار أخرى تتعلق   

 .إما لصالحه أو لغیر صالحه

 :الآثار التي لصالحه1-

 :بالرغم من حالة الإفلاس التي یعیشها المدین إلا أن هناك آثار تتقرر لصالحه تتمثل في   

 :ولأسرته للمفلستقریر إعانة -أ

یحصل لنفسه ولأسرته  للمدین أن "على أنه  تنصلتي قانون تجاري جزائري ا 242بالرجوع إلى نص المادة    

من خلال نص المادة ، "اقتراح وكیل التفلیسة على معونة من الأموال یحددها القاضي المنتدب بأمر بناء على

وهذا سواء كانت  ،لتهإعانة من أموال التفلیسة بما یكفیه هو وعائ علىیتضح أن المفلس یحصل هو وعائلته 

 أم لا مادام یوجد في أموال التفلیسة ما یكفي لسداد النفقة لأن الأمر فیه تقتضیه الأبعاد أمواله كافیة لسداد دیونه

لكن لم یرد في و  ولكن یبقى ذلك من اختصاص القاضي المنتدب بناء على اقتراح وكیل التفلیسة ،الإنسانیة

وتبقى هذه المعونة المقررة خاضعة  نصوص القانون التجاري ذكر الحالة التي یتم تحدید المعونة على أساسها

 .الطعن فیها من طرف الدائنین للزیادة أو النقصان حسب الظروف أو على أساس

 :هتقریر الصلح بین المفلس ودائنی- ب

القضائیة یقوم القاضي  أنه في حالة قبول المدین في التسویة قانون تجاري جزائري على 317المادة  تنص   

ویتم الصلح  .صلح بینهم و بین المدین المنتدب باستدعاء الدائنین المقبولة دیونهم وذلك لغرض إنشاء عقد



+ لدائنینأغلبیة ا (شرط الأغلبیة المزدوجة بالاتفاق بین المدین والدائنین الذین قبلت دیونهم نهائیا ووقتیا مع توفیر

الشيء  وإذا تم الاتفاق على الصلح والمصادقة علیه من قبل المحكمة وأصبح الحكم حائز لقوة )الدیون2/3

 .فیها والتصرف في المقضي فیه تتوقف مهام وكیل التفلیسة، ویسترد المفلس حریته في إدارة أمواله

 :الإذن باستخدام المفلس-ج

تسهیلا للتسییر في حالة  یجوز الأذن باستخدام"قانون تجاري جزائري أنه  242تقضي الفقرة الثانیة من المادة    

 ن القاضي المنتدب بالسماح للمدینالطلب م إذن یجوز لوكیل التفلیسة" الإفلاس بأمر من القاضي المنتدب

 .الإفلاس المفلس أثناء فترة إفلاسه لتسهیل سیر عملیة

 :الآثار التي في غیر صالحه2-

 :تتقرر للمفلس ولكنها في غیر صالحه وهذه الآثار تتمثل فیما یليهناك آثار    

 :إسقاط بعض الحقوق السیاسیة و المدنیة علیه-أ

من جانب المفلس ،فإن  لابد لتقریر العقوبات الجنائیة من اقتران الإفلاس بأفعال تنطوي على تقصیر أو تدلیس   

رة الأولى للإفلاس التي كانت تجعل منه جریمة، فیترتب أكثر المشرعین لم یستطیعوا التخلص من كل أثار النظ

الإفلاس سقوط الحقوق السیاسیة والمهنیة وكل ذلك طبقا لقواعد العامة  المحكمة لحكمها بمد شهر إصدارعلى 

تجاري جزائري  قانون370 -374في الإفلاس، والمشرع الجزائري تبنى هذا التوجه من خلال نصه في المادتین 

بالتفلیس بالتقصیر أو التدلیس وفي حالة  التي یمكن أن یرتكبها المدین وتؤدي إلى إفلاسه وإدانته على الأفعال

من القانون التجاري تحدد المادة الواجب تطبیقها وهي المادة  369ارتكاب المدین لأحدى هذه الأفعال فإن المادة 

من قانون  9المشار إلیها في المادة والتي تقضي بإسقاط حق أو أكثر من حقوق  من قانون العقوبات383 1

 .مةالغرابالإضافة إلى عقوبة الحبس و  العقوبات

 :تقیید حریة المفلس- ب

الإجراءات المتبعة في القانون  الأصل في النظام الإفلاس أنه لا یترتب تقیید حریة المدین المفلس إلا في حدود   

حریة المفلس كوضع رقابة علیه أو إیداعه الحبس  التجاري الجزائري إذا لم یأتي نص صریح یشیر إلى تقیید

و التشریعات المقارنة التي تقضي بذلك ،ولا یتم حبس المفلس إلا إذا  الاحتیاطي من هذا القبیل عكس القوانین

 .بالتقصیر أو التدلیس ثبتت إدانته بالإفلاس

 :التشهیر بالمفلس-ج

یستعیدوا اعتبارهم في جدول  إفلاسهم ولم أشهرار الذین أثر مهم وهو إدراج أسماء التج الإفلاسیترتب على    

إعلام الغیر بشهر إفلاسه لیكون الغیر على حذر في  یلصق على باب كل محكمة و الحكمة من هذا الإجراء هو

 .من العقوبات التي توقع على المفلس تعامله مع المفلس وهذا الإجراء نوع

 ئنینآثار الإفلاس بالنسبة للدا: الفرع الثاني 

یؤمن المساواة  لذلك قرر المشرع وحمایة منه لمصالحهم أن ،آثار تصیب حقوق الدائنین الإفلاسإن لإعلان    

والإجراءات الانفرادیة التي كان بإمكان  مرتبا على الإفلاس آثار مهمة لاسیما من ناحیة وقف دعاوى ،بینهم



إلى وقف سریان فوائد الدیون وإسقاط آجالها وتقریر رهن  بالإضافة الدائن متابعتها لولا صدور حكم الإفلاس،

  .ولذلك سنتناول بحث هذه الآثار تباعا ،على جمیع أموال المفلس لمصلحة جماعة الدائنین إجباري

 وقف الدعاوى والإجراءات الانفرادیة: أولا 

وذلك  لتفلیسة بصفة عامة،ا یترتب على الحكم بشهر الإفلاس وقف جمیع الدعاوى والإجراءات الانفرادیة ضد   

أن هذا المنع من القیام بالإجراءات القضائیة بصفة  قانون تجاري جزائري إلا245 ما نصت علیه صراحة المادة 

 مرتهنون وذوي الامتیاز الخاص وحقالدائنین وحدهم دون الدائنون ال فردیة ینطبق على أعضاء جماعة

 .على حقهم في التنفیذ على الأموال التي تقع علیها ضماناتهم الإفلاسیؤثر  التخصیص إذ لا

 سقوط آجال الدیون: ثانیا 

من دیون مؤجلة وهذا ما  سقوط الأجل الممنوح للمدین وحلول ما علیه الإفلاسیترتب على صدور حكم شهر    

وقیل في تبریر هذا المبدأ أن الأجل أساسه ثقة الدائن  .من قانون تجاري جزائري1فقرة 249نصت علیه المادة 

كما أن إسقاط الآجال تبرره  ،أنهار الأساس الذي یقوم علیه الأجل فیسقط المدین إفلاسبالمدین ،فإذا أشهر 

التصفیة  هي تهیئة التفلیسة للتصفیة الجماعیة بأسرع وقت ممكن لأن الإبقاء على الآجال معناه ضرورة أخرى

 .أعمالها لحین حلول آجال الدیونوعرقلة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 


